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يُعتبـــر ضعـــف الاقتصـــاد وتراجعـــه مـــن أكبـــر المشـــاكل التـــي تعُانـــي منهـــا 
مُجتمعاتنـــا العربيّـــة المُســـلمة، ولقـــد أصبحـــت ثقافة الاســـتهلاك والجمود 
والرّكود عنواناً للعالم العربي بصفة عامّة، ولو أردنا أن نبحث عن المصنوعات 
التـــي تصنـــع بأيدينـــا، وعن الأشـــياء التـــي ننُتجُ للعالـــم، أو عن مُســـاهماتنا في 

فْـــر الأيدي.
ِ

تطويـــر الاقتصـــاد العالمي، لعُدنا –للآســـف- ص

 طويل، 
ٍ
فـــي ظلّ هذا الواقع الذّي نعيشـــه، تعالَتْ أصوات الإصـــلاح منذ زمن

ر الحلول اللازمة لمشـــاكلنا، ولنا أن نتســـاءل لماذا؟ 
ِ
إلا أنها جميعها لم تثم

ويبـــدو لنـــا أن مُختلـــف البرامـــج الإصلاحيّة كانت ومـــا تـــزال ذات قوالب غربيّة 
جاهزة مُستوردة، لا تتماشى إلّا مع واقع المُجتمعات الغربيّة، ولا تقُدّم حُلولًا 
إلا لمشـــاكلهم الاقتصاديّـــة المُرتبطـــة بهم، وليســـت لها أيّ صلة بمشـــاكل 
المُجتمعات العربيّة، فهي بعيدة عن واقعهم، ولأنهّا أيضًا برامج لا تتماشـــى 
إلّا مـــع القيـــم الغربيّـــة الماديّة، علـــى عكس حاجـــة مُجتمعاتنا المُســـلمة التي 
لهـــا ثوابـــت وركائز أساســـيّة قائمة علـــى مفهوم الحـــلال والحرام، ممّا أســـفر 

ذلـــك علـــى بقاء هذه البرامج فـــي خانة الأعمـــال النّظريّة غير القابلـــة للنّجاح.

ومـــن الغريـــب اليـــوم بعـــد كلّ هـــذه التّجـــارب الفاشـــلة، أن يُصـــرّ البعـــض 
مـــن بنـــي جلدتنـــا علـــى التّرويـــج بـــأنّ نجاحنا الاقتصـــادي لـــن يكـــون إلّا بتطبيق 
الأنظمـــة الاقتصاديّـــة الغربيّة الرّأســـماليّة، وفي المُقابل يتـــمّ إهمال المنهج 
الاقتصـــادي -المنضبـــط بتعاليـــم الإســـلام- ورفـــض العـــودة إليه أو دراســـته 
بدعـــوى أنّ الإســـلام ليـــس له منهـــج اقتصادي واضـــح المعالم، وأنـــه لم يعد 
يصلـــح لهـــذا الزّمان بســـبب التغيّـــرات التي حصلت فـــي حياة النّـــاس. فما ما 

مدى صحّـــة هـــذا الادعاء؟

منهج الاقتصاد الإسلامي:

يقـــول الدكتـــور يوســـف القرضـــاوي:” إن كان المقصـــود بالنهـــج أو النظـــام: 
الصـــورة التّفصيليّـــة التّي تشـــمل الفـــروع والجزئيّـــات والتّطبيقـــات المُتنوّعة، 
فالإجابـــة عنـــدي بالنفـــي، وإن كان المقصـــود: الصـــورة الكليـــة التـــي تتضمـــن 
الضابطـــة،  الأساســـية  والتوجهـــات  الحاكمـــة  والقواعـــد  الهاديـــة  الأســـس 
وبعـــض الفـــروع ذات الأهميّـــة الخاصّـــة، فالإجابـــة عنـــدى بالإيجـــاب. ذلـــك أنّ 
منهج الإســـلام الذّي عرف بالاســـتقراء: أنـــه يُجمل في الأمور التـــي تتغيّر كثيرًا 
بتغيـــر البيئـــات والأزمـــان، ويُفصّل فـــي الأمور التـــي لا تتغيّر كثيـــرًا.  ولا ريب أنّ 
الاقتصاد والسياســـة من الأمور كثيرة التغيير، فلهـــذا اكتفَت فيها النصوص 
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بوضـــع المبـــادئ والقواعـــد الكليّـــة والتوجيهات الأساســـية، وهذا مـــا نقصده 
إذا قلنـــا: نهـــج أو نظـــام إســـلاميّ، فـــإن كان هذا هو المـــراد، فهو مـــا أؤمن به، 

وأدعـــو إليه.

ونســـتنتج مـــن ذلـــك أنّ للاقتصـــاد الإســـلامي مبـــادئ كُبـــرى ثابتـــة، لا تتغيّـــر 
صالحـــة لكلّ زمـــان ومكان، ولكن قد تختلف وســـائل تطبيقها على حســـب ما 

يُناســـب تطـــوّرات العصر وبما يتناســـب مـــع مصالـــح المُجتمع.

ومن هذه المبادئ مفهوم الملكيّة التيّ تنقسم إلى أربعة أقسام:

أوّلهـــا: الملكيّـــة الفرديّـــة الخاصـــة حيث لـــكلّ إنســـان أن يَملك الثـــروات وله 
حرّيـــة التصـــرّف فيهـــا مـــا لـــم يُصبـــح هنالك تـــرف أو إســـراف أو فســـاد وضرر 
بالمجتمـــع، علـــى أن يكـــون هدف هـــذه الملكيّـــة زيادة الإنتـــاج وتوليـــد الثروات 
ودفـــع الفرد للمشـــاركة الفاعلة في النّشـــاط الاقتصاد، بدون كســـل أو جمود 
يبٌ 

ِ
 نصَ

ِ
لنِّسَـــاء

ِ
ا اكْتَسَـــبُوا وَل مَّ يـــبٌ مِّ

ِ
 نصَ

ِ
جَال أو ركـــود عمـــلًا بقولـــه تعالـــى:” لِّلرِّ

ا اكْتَسَـــبْنَ” ]النســـاء: 32[. مَّ مِّ

ثانيهـــا: الملكيـــة العامـــة كأرض الخـــراج وأرض البيـــاض التّـــي تتعلّـــق بأجيال 
المجتمع الحالية والمســـتقبلية، فعندما فتح الخليفة عمر ابن الخطاب أرض 
ا لكلّ المُســـلمين إلى  ســـواد العـــراق رأى أن تبقي هذه الأرض الشاســـعة حقًّ
يـــوم يُبعثون غير مُقتصرة على الجنود ومـــن كان موجودًا في العراق، وكثروات 
الأرض مـــن معادن وغـــاز ونفط وطاقات طبيعية متجـــددة، وكمصادر الطاقة 
العامـــة كحجـــارة البنـــاء، وهذه الملكيّـــة تديرها الدولـــة نيابة عـــن المجتمع ولا 
تفُـــرّط فيهـــا للملكيّـــة الفرديـــة الخاصّـــة، والهـــدف منهـــا تمكيـــن الأفـــراد من 

الإنتاج وتيســـير نشـــاطهم الاقتصادي.

ثالثهـــا: الملكية المجتمعية حيـــث تبقى في حيازة الدّولـــة نيابة عن المجتمع 
مـــع ضمان حُســـن إدارتهـــا من أجل تحقيـــق مصالح المجتمـــع، والهدف منها 
ا كان أو فقيـــرًا عملًا بقوله صلى  التوزيـــع العـــادل للجميع  ولكلّ حـــقّ فيها غنيَّ
.)2(”

ِ
ار  وَالْكَلَأ وَالنَّ

ِ
ي الْمَاء

ِ
 : ف

ٍ
ي ثلََاثةَ

ِ
مُونَ شُـــرَكَاءُ ف

ِ
الله عليه وســـلّم:” الْمُسْـــل

رابعُهـــا: الملكيـــة الوقفيّـــة التّي يُقـــرّر صاحبها تحويل ما يملـــك إلى المصالح 
الاجتماعيـــة العامـــة ليَنتفـــع بها النّـــاس، فهي عبارة عـــن ملكيـــة تطوّعية غير 
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ربحيـــة تغطية لنقائص المجتمـــع في القطاع الخّـــاص والحُكومي في مُختلف 
المجالات.

مبادئ في الاقتصاد الإسلامي: ��

من مبادئ الاقتصاد الإســـلامي المكوّنـــة لمنهجه أيضًا المبادلة والمعاوضة 
حيـــث هنالـــك تفاوت فـــي القـــدرات والطّاقات البشـــريّة وكلّ قادر علـــى الإنتاج 
فـــي مجالـــه، ومـــن ثـــمّ يتـــمّ التبـــادل والمعاوضـــة بيـــن الجميع لنفـــع بعضهم 
البعـــض مقابـــل مبلغ مالـــي إزاء ما تـــمّ إنتاجه في حالـــة البيع والشّـــراء، وهذا 
المبـــدأ  قائـــم علـــى تعظيم المنافع  إذْ يســـعى كلّ واحد إلـــى تعظيم ما ينتجه 
عـــن طريـــق الإتقان والإبـــداع فيه، ولا تبُـــرَم العقـــود إلّا برضـــاء الطّرفين بدون 
ظُلـــم أو فســـاد، كمـــا هـــو الحـــال في العقـــود الربويـــة المحرمـــة شـــرعًا، والتّي 

تقـــوم عليهـــا الأنظمة الاقتصاديّـــة الغربيّة.

يُبيّن لنا الأســـتاذ ســـيّد قطب خطورة هذه المعاملات فيقول: “وفي مقدمة 
هـــؤلاء الأســـاتذة الذيـــن يعيبون هذا النظـــام مـــن الناحية الاقتصاديـــة البحتة 
دكتـــور شـــاخت الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني ســـابقا. وقـــد كان مما قاله 
فـــي محاضرة له بدمشـــق عـــام 1953 أنه بعملية رياضية “غيـــر متناهية” يتضح 
ا مـــن المرابيـــن. ذلـــك  أن جميـــع المـــال فـــي الأرض صائـــر إلـــى عـــدد قليـــل جـــدًّ
أن الدائـــن المرابـــي يربـــح دائمـــا فـــي كل عمليـــة، بينمـــا المدين معـــرض للربح 

والخسارة.”.

فالمُرابـــي سيســـعى إلـــى رَفع ســـعر الفائـــدة لصالحـــه، ويُوهم أهـــل التجارة 
والصّناعـــة حاجتهـــم لمالـــه، ومـــن ثـــمّ يجـــدون أنفســـهم عاجزين عن السّـــداد 
مـــع تواصـــل ارتفـــاع الفوائـــد، وبالتّالـــي ينكمـــشُ حجم المـــال المُســـتخدم في 
هـــذه المجالات ممّا يعـــود بالضّرر علـــى العاملين فيها، ويتراجـــع حجم الإنتاج 
وينعكس ذلك ســـلبًا علـــى المقدرة الشّـــرائيّة للأفراد، وفي هـــذه الحالة يقوم 
المرابـــون بخفـــض الفوائـــد مـــن أجل إعادة تشـــجيع النّـــاس للتّعامـــل معهم 
مـــن جديد، ويقـــوم أصحاب الصّناعـــات والتّجار بدفع الفوائـــد عن طريق جيوب 
المُســـتهلكين، برفـــع أســـعار المـــواد الاســـتهلاكيّة ممّـــا يُصبـــح عبئًـــا علـــى 
مُختلـــف شـــرائح المُجتمـــع.  وأمّـــا الدّيـــون الرّبويّة التـــي تقترضهـــا الحكومات 
من المؤسّســـات الدّوليّـــة لتقوم بالإصلاحـــات والمشـــروعات التّنمويّة فإنهّا 
ســـتقوم بتســـديدها عن طريق الزيادة في الضّرائب وإن عجزت فإنهّا ســـتقع 

في قبضـــة الاســـتعمار الاقتصادي.
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ومنهـــا أيضًـــا الحريـــة الاقتصاديـــة حيـــث كُلّ لـــه حرّيـــة مطلقـــة فـــي أموالـــه 
وثرواتـــه، إلا أن هـــذه الحريـــة تنتهـــي عند إحداث الضـــرر بالنّفـــس أو بالمجتمع 
أو بالمحيـــط الـــذي نعيش داخلـــه، أو بتســـخير الثروات في مســـالك الانحراف 
والفســـاد والمحرمات والتّرويج لها. ولا ننســـى أيضًا مبدأ السّـــوق الحر القائم 
علـــى حريّـــة التعامـــل، فبعدما أنشـــأ الرّســـول صلّى الله عليه وســـلّم السّـــوق 
ـــاسَ، يَرْزُقُ   دَعُوا النَّ

ٍ
بَـــاد

ِ
رٌ ل

ِ
يعُ حَاض

ِ
فـــي المدينـــة بدأ يُوجّه النّـــاس فيقـــول:” لَا يَب

.
ٍ

ـــنْ بَعْض
ِ
ـــهُ بَعْضَهُمْ م اللَّ

ومـــن المبـــادئ التّـــي يجـــب مُراعاتهـــا أيضًا مفهـــوم المـــال والثـــروة والدّخل، 
فالمـــال أصله يكون مـــن الطيّبات في الإنتاج والتّعامـــل، وليس من المعقول 
عندنـــا إنتـــاج مـــا هـــو خبيث وفيـــه إثم وضـــرر، مـــن ســـجائر وخمـــور وغيرها من 
المنتوجـــات، ويشـــمل المـــال الثـــروة والدّخـــل، ومـــا نلُاحظـــه فـــي مجتمعاتنـــا 
هنالـــك ضرائـــب على الدّخـــل وليس هنالك ضرائـــب على الثـــروات، بينما الزكاة 
ضُربـــت علـــى الدّخـــل والثـــروات، مثـــل الإنتـــاج الزّراعي الـــذي يُعتبر دخـــلًا وتجب 

فيـــه الزكاة التّـــي يجـــب إنفاقها على مُســـتحقّيها.

ولعـــل وجـــود القانـــون الاقتصادي المســـتمدّ من الشـــرع الحنيـــف إلى جانب 
ضـــرورة الخضـــوع له بالعدل مـــن أهمّ المبـــادئ في الاقتصاد الإســـلامي، فأن 
يُوجد القانون في الدولة يعني أن تســـير على نهجه وبيانه، وأن يخضع الجميع 
لهـــذا القانـــون بالعدل، وإن حصـــل العكس وأصبـــح الحاكم ذا حريّـــة مطلقة، 
وبـــدأ أصحـــاب النّفوذ في السّـــلطة باســـتغلال مناصبهم لصالحهـــم المادّي، 
فســـوف ينتشـــر الفســـاد الذي يقتُل روح الإنتاج، وتضيع الثّروات، وسيعيش 
الفـــرد تحت الخوف والاســـتبداد، غير قـــادر على أخذ المُبادرة للإنتـــاج، خوفًا من 
أنْ تذهب جهوده ومشـــاريعه سُـــدىً بســـبب الفســـاد الطّاغي داخل المُجتمع 

-كما هو واقعنـــا اليوم-.

ومـــن تلـــك الأســـس أيضًـــا إلـــى جانـــب الإلـــزام القانونـــي الالتـــزام بالرقابـــة 
الأخلاقيـــة مـــن خلال الصّـــدق والعفـــاف والأمانـــة ومُقاطعة الكـــذب والغشّ 
والجشـــع والأنانيّـــة والظّلـــم والاحتيـــال، أي عن طريـــق قانوني تنفيـــذي وذاتيّ 
يحفـــظ الأخـــلاق الاقتصاديّـــة، ويُعاقـــب الباغين بـــدون مُحاباة، ولا ننســـى هنا 
أيضًـــا ضرورة التّناصح علـــى الالتزام بهذه الأخلاق، والـــذّي يدخل في باب الأمر 
بالمعـــروف والنّهي عن المنكر بين أفراد المُجتمـــع، إلى جانب الرّحمة والعناية 
بالآخر عن طريق الأوقاف الخيريّة المُوجّهة لدعم الاســـتثمار والتّنمية وســـداد 
الدّيـــون للمعســـرين ، وعـــن طريق الـــزّكاة والصدقـــات وإعطائهـــا لأهلها من 

المُحتاجين.
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 وهنا لنا أن نتساءل: ما دورنا لبناء اقتصادنا؟

البناء الاقتصادي: ��

إنّ الغايـــة المُشـــتركة مـــن الأنظمـــة الاقتصاديّـــة فـــي العالـــم هـــي ضمـــان 
الكفـــاءة الإنتاجيـــة وحُســـن توزيـــع الثـــروات، ومـــن أجل ذلـــك نلُاحظ اليـــوم أنّ 
الـــدّول الكبـــرى تســـعى لفـــرض نفوذهـــا واســـتغلال الـــدّول الضّعيفـــة ونهب 
ثرواتهـــا والمـــواد الأوّليّـــة التـــي تمتلكها، ومـــن ثمّ جعلها ســـوقًا اســـتهلاكيّة 
لترويج منتوجاتها، لضمان اســـتقرارها الاقتصادي، وتواصل تســـويق إنتاجها، 

واســـتمرار الهيمنـــة الاقتصاديّـــة بيدها.

فـــي المُقابـــل فإن مـــا يُميّز النّظام الإســـلامي الاقتصـــادي هو احتـــرام كرامة 
يُمكـــن  ولا  انحـــراف،  أو  ظلـــم  بـــلا  الاقتصاديّـــة  العدالـــة  وتحقيـــق  الإنســـان 
للمُســـلمين اليوم أن يخدموا دينهم وينشروا رســـالته في الأرض وأن يحقّقوا 
رســـالة الاســـتخلاف فيهـــا، والدفاع عـــن مُقدّســـاتنا وعن المظلوميـــن، إلا في 

حـــال الخـــروج من حالـــة التخلّـــف والتبعيّـــة الاقتصاديّـــة لغيرنا.

فنحـــن بحاجـــة اليـــوم إلـــى كســـر قيـــود التخلّـــف والجهـــل والجمـــود والظّلم، 
عـــن طريـــق بنـــاء شـــخصيّة مُســـلمة مُتوازنـــة، تحمل ثقافـــة العمـــل والإنتاج 
والتّغييـــر والإقبـــال علـــى الحيـــاة، بنـــور الإيمـــان وبقـــوّة العقيـــدة وقـــادرة على 
تطبيـــق المبـــادئ التّـــي ذكرناهـــا وجعلهـــا قوانيـــن يُلتزمُ بهـــا، فعلينـــا اليوم أن 
نســـعى لإنشـــاء جيل جديـــد يحمل داخلـــه هذه الشـــخصيّة، وهذا دور الأســـرة 
فـــي بيتهـــا، والمُعلّم في مدرســـته، والإعلام في منابره، والمســـجد والمُجتمع 
كُلّـــه إذ إنـــه علـــى كلّ إنســـان أن يســـعى للإصـــلاح والتّغييـــر، كما علينـــا توحيد 
الجهـــود ووضـــع الاســـتراتيجيّات المناســـبة لذلـــك، فـــإن وُجد هـــذا الجيل فإن 
ذلك ســـيُحدث نقُلة داخل المُجتمع، وســـيقودنا لبناء دول حديثة عادلة رايتها 

وأخلاقه. الإســـلام 


